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الفصل الرابع                                   تطبيقات فقهية معاصرة 


 الفصل الرابع 
تطبيقات فقهية معاصرة في تقييد المباح
      إن أهم ما يميز الشريعة الإسلامية أنها تضع حلولا شرعية لكل ما هو مستجد وحادث حتى لا يصبح المسلم في حيرة من أمره ، وهذا بسبب المرونة التي تختص بها أحكام الشريعة الإسلامية ، والقواعد الكلية التي يمكن تطبيقها في كل زمان ومكان .
فأي أمر يطرأ على الساحة يتصدى له المجتهد بالتحليل والنظر الدقيق ، وينظر أي القواعد العامة التي يمكن أن يندرج تحتها مع مراعاة المصلحة ومقاييس الأخذ بها .

وفي هذه الأيام برزت بعض المسائل والفتاوى التي خاض فيها بعض العلماء المعاصرين، وقد انقسموا أمامها مابين مجيز ومانع. وبعد التدقيق والنظر العميق وجدت أنها يمكن أن تندرج تحت مبدأ تقييد المباح. وبالتالي يمكن أن نحسم الخلاف الذي جرى بين العلماء بخصوصها ، مع الأخذ بضوابط التقييد في كل منها . من هذه المسائل :
أولا: مشروعية الزواج بنساء الدول المحاربة للمسلمين 
تمهيد ...

     بسبب كثرة الصراعات وتداعي الأمم الكافرة من اليهود والنصارى على الإسلام والمسلمين يكثر الحديث حول حكم الزواج بنساء تلك الدول المحاربة وخاصة الإسرائيليات والأمريكيات والبريطانيات ونساء كل دولة ساهمت وما زالت تساهم في مخططات للقضاء على الإسلام وقتل المسلمين واحتلال أرضهم وانتهاك إعراضهم وسلب ثرواتهم . وعلى الرغم من أن الإسلام أباح نكاح نساء أهل الكتاب بصريح النصوص الواردة في القرآن الكريم ، إلا أن الفقهاء ومنذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في ذلك فمنهم من أجاز على الإطلاق ، ومنهم من حرم على الإطلاق ، ومنهم من أجاز ذلك بشروط .
وهذا الاختلاف ليس في النص لأنه لا اختلاف مع النص ، وإنما لورود نصوص في القرآن الكريم صرحت بكفرهم فان كان أهل الكتاب من المشركين فلا يجوز نكاحهم عملا بنص القرآن الكريم ، قال تعالى :(( وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ))
 . لذا لابد من بيان من هم أهل الكتاب ، وهل أن مواطني الدول الغربية وغيرهم ممن ينتسبون إلى اليهودية والنصرانية هم من أهل الكتاب حتى تنطبق أحكام أهل الكتاب عليهم ، بعد ذلك نخوض في حكم نكاح نسائهن من قبل المسلمين ، وعلاقة هذا النكاح بتقييد المباح . فالكلام في هذه الموضوع له محاور:
المحور الأول 
من هم أهل الكتاب 

     كان للعلماء اتجاهات عديدة في بيان المراد بأهل الكتاب ، ويمكن تلخيصها بما يلي :

· اتفق العلماء أن اليهود والنصارى هما الطائفتان اللتان انزل عليهما الكتاب قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما المراد في قوله تعالى:(( أَن تَقُولُواْ إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَآئِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا ))
 . وكتبهم التوراة والإنجيل 
.
· وسّع الحنفية في مفهوم أهل الكتاب فشمل كل من له دين سماوي يعتقد به وله كتاب منزل كصحف إبراهيم وشيت وزبور داود عليهم السلام 
.
وادخلوا الصابئة في مسمى أهل الكتاب ، قال ابن الهمام :( وأما الصابئون فعلى الخلاف ، من قال هم من النصارى أو قال هم من اليهود فهم من أهل الكتاب ، ومن قال يعبدون الكواكب فليسوا من الكتابيين بل كعبدة الأوثان )
 .
· ومن العلماء من الحق المجوس بأهل الكتاب وهم الظاهرية، قال ابن حزم:( وأما المجوسية فقد ذكرنا... أن أهل كتاب وإذا كانوا أهل كتاب فنكاح نسائهم بالزواج حلال )
 .
ولكنه رُد أن المجوس لهم شبهة كتاب، فانه يروى انه كان لهم كتاب فرفع، فكان ذلك شبهة أوجبت حقن دمائهم واخذ الجزية منهم، ولكنه لم يرد دليل يحل نكاح نسائهم أو أكل ذبائحهم، وهذا هو قول أكثر أهل العلم 
 .
 وحين اتفق العلماء أن اليهود والنصارى هم أهل كتاب اختلفوا هل أنهم يعدون من المشركين والكفار ؟ 
وسبب هذا الاختلاف أن هناك نصوص قرآنية وصفتهم بالشرك منها :
· قوله تعالى:(( سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ))
 .

· وقوله تعالى:(( لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَآلُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ))
 .
· وقوله تعالى:(( لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ ))
 .
فذهب الحنفية والمالكية إلى أن أهل الكتاب لا يدخلون في مسمى المشركين، واستدلوا بان الله تعالى عطف المشركين على أهل الكتاب، والعطف يقتضي المغايرة، فلذا فان المشرك يختلف عن الكتابي 
 .
وذهب الشافعية إلى أن أهل الكتاب من المشركين ، قال الإمام الشافعي رحمه الله :( جماع الشرك دينان: دين أهل الكتاب ودين الأميين )
  .

 وقال النووي:( المشرك هو الكافر على أي ملة كان كتابيا أو غيره )
 ، وتبع القرافي من المالكية الشافعية في اتجاههم هذا وعد أهل الكتاب صنفا من أصناف الكفار
 .
وقد رد من العلماء كابن الجوزي قول من ذهب إلى عدم اعتبارهم من المشركين بعدة وجوه أبرزها أنهم منكري نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم  . وهذا كما هو معلوم كاف وحده لتكفيرهم 
 .
بناءً على هذا يمكن النظر إلى أهل الكتاب من وجهين 
:
الأول ـ من حيث العقيدة ، فان أصل الديانتين اليهودية والنصرانية هو التوحيد والإقرار بالنبوة ، إلا أنهم انحرفوا في عقيدتهم هذه عندما عد اليهود أن عزيرا هو ابن الله ، والنصارى أن المسيح هو ابن الله كما اخبرنا بذلك القران الكريم .
والثاني ـ من حيث المعاملة، فان الإسلام عاملهم معاملة خاصة لان أصل اعتقادهم هو التوحيد فميزهم عمن سواهم، لأنهم اقرب من غيرهم في العودة إلى العقيدة الصحيحة المتمثلة بالتوحيد وعدم الإشراك بالله تعالى.
وبناءً عليه تجاوز الإسلام عن كفرهم واحترم دينهم إن أرادوا أن يبقوا على اعتقادهم مع فرض الجزية عليهم، وإباحة أكل طعامهم والتزوج بنسائهم كما صرح بذلك القرآن الكريم في أكثر من موضع.
المحور الثاني 
هل يمكن عد اليهود والنصارى في الوقت الحالي من أهل الكتاب أم لا 
    إن المجتمعات الغربية اليوم أصبحت مسرحا لأفكار ومعتقدات وفلسفات ونظريات سيطرت على عقول مواطنيها وأخذت تعمل جاهدة لإزالة أي فكر ديني بغض النظر عن المسميات .

حتى أصبح لهذه الأفكار كيان موجود له أثره وتأثيره كالعلمانية والوجودية والشيوعية والإباحية والماركسية وغيرها من الفرق.
فكثير من مواطني تلك المجتمعات تجد أن أصل ديانته اليهودية أو النصرانية ولكنه اتخذ له فكرا من هذه الأفكار ملتزما به وداعيا إليه .

فمن الخطأ أن نطلق الحكم بأنهم يهود أو نصارى ونطبق عليهم أحكام أهل الكتاب ما لم نعرف اتجاهاتهم الفكرية والفلسفية ، ولاسيما إن تلك الأفكار ضد فكرة الدين أو التدين كالعلمانية ، أو تقوم على فكرة إنكار الإله كالشيوعية ، أو تؤمن أن للإنسان من الحرية والإرادة والاختيار ما يجعله مستقلا ومنفصلا عن أي موجه خارجي كالوجودية . لذا أفتى علماء معاصرون بكفر معتنقي الشيوعية وحرمة زواج المسلم من الشيوعية حتى وان كانت أصولها إسلامية لأنها تعد مرتدة والمرتدة ليس لها ملة تقر عليها أو تنتسب  إليها 
.

وكذلك الحال مع معتنقي الأفكار الأخرى كالعلمانية والماسونية وغيرها ، فلا يعتبرون أهل كتاب ولا تسري عليهم أحكامهم . 

هذا على فرض أنهم من أتباع تلك الفرق ، أما إذا لم يكونوا كذلك وكانوا من أتباع ومعتنقي اليهودية والنصرانية كما يدعون فمن الملاحظ أن تلك الشعوب بعيدة كل البعد عن الدين ومنفصلة عنه ، وما الكنائس الموجودة الآن إلا مظهر ديني شكلي يخفي وراءه سلوكات شاذة وأفكارا هدامة للأديان بدعوى الحرية والديمقراطية 
أضف إلى هذا كله الحرب العدائية التي يشنوها ضد الإسلام والمسلمين من احتلال وقتل ودمار وحصار وتشويه للمعتقدات الإسلامية وكل ما هو مقدس عند المسلمين بدءا بالقران الكريم ومحاولة تحريفه وحتى الإساءة إلى شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم  . وشعوب تلك الدول ما بين محارب أو راض أو ساكت  نعم إنهم من أهل الكتاب لكونهم ينتسبون إلى ديانات سماوية ويمارسون شعائرها إلا انه غير كاف لاعتبارهم كتابيين ما لم نتيقن بأنهم لا يحملون من الأفكار التي تعارض الأديان وتنشر الإباحة وتنكر وجود الخالق ، فإذا تيقنا من ذلك حكمنا بأنهم أهل كتاب، ونطبق عليهم الأحكام التي تشمل أهل الكتاب ومنها التزوج بنسائهم.
(((((
المحور الثالث 
حكم التزوج بالكتابية 
تتلخص أقوال الفقهاء في زواج المسلم بالكتابية إلى أربعة آراء :
1. الجواز:
ذهب جمهور العلماء إلى جواز نكاح المسلم للمرأة الحرة العفيفة من أهل الكتاب 
 لقوله تعالى:( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ )
 . فالمراد بالمحصنات : العفائف 
 ، لما فيه تحقيق للود والألفة بين الزوجين وإشاعة السكون والاطمئنان .
إن هذا النص صريح في حل نساء أهل الكتاب، كما أنها من الآيات الأواخر التي نزلت من القران، أو هي في آخر السورة نزولا على الأقل 
 . قال ابن قدامة :( ليس بين أهل العلم بحمد الله اختلاف في حل حرائر نساء أهل    الكتاب )
 .
2. الجواز مع الكراهة :
فقد تحرج بعض الصحابة رضوان الله عليهم من نكاح الكتابيات ، ومنهم سيدنا عمر رضي الله عنه ، فقد روي انه أمر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه بتطليق الكتابية خوفا من نكاح المومسات منهن ، وكذا عبد الله بن عمر لما اعتبر اعتقاد الكتابية بربوبية عيسى نوعا من الشرك 
 .
وتبعهم في ذلك جمع من التابعين كعطاء بن أبي رباح ، فقد سئل عن نكاح اليهوديات والنصرانيات فكرهه وقال:( كان ذلك والمسلمات قليل )
 .
يفهم من قول عطاء رحمه الله إن الجواز إنما كان لقلة النساء المسلمات مقارنة بالرجال وذلك في بدأ الإسلام. وهذا يعني أن الإباحة الواردة في نكاح الكتابيات لها علة ، وهي تخرج من الإباحة إلى الكراهة إذا انتفت تلك العلة .
وكان هذا اختيار بعض المذاهب الفقهية كالمالكية عندما قالوا بالجواز مع الكراهة 
 ، وشدد الإمام مالك وأصحابه الكراهة إذا كانت كتابية حربية وقد وافقهم في ذلك الحنفية والشافعية 
 .
والكراهة في نكاح الكتابيات ليست مطلقة ، فقد قيدها الشافعية والحنابلة بما إذا وجد المسلم من نساء مسلمات لأنهن أولى واعلي شرفا من غيرهن ، أما إذا لم يجد كأن يعيش في مجتمع نصراني أو يهودي ولا يجد مسلمة يتزوجها فلا كراهة إذا تزوج كتابية 
 .
3. الإباحة كرخصة :
وذهب آخرون إلى أن الإباحة الواردة بالنص هي رخصة لا يؤخذ بها إلا عند عدم وجود الأصل وهو النساء المسلمات ، وهذا هو قول جابر بن عبد الله ( ؛ فعن أبي الزبير انه سمع جابرا بن عبد الله رضي الله عنهما يُسأل عن نكاح المسلم اليهودية والنصرانية ، فقال :( تزوجناهن زمن الفتح بالكوفة مع سعد بن أبي وقاص ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيرا ، فلما رجعنا طلّقناهن ، وقال : لا يرثن مسلما ولا يرثهن ، ونساؤهم لنا حل ونساؤنا عليهم حرام )
 . ونسب هذا القول أيضا إلى عطاء بن أبي رباح وأبي عبيد 
 .
4. الحرمة:
ومن الفقهاء من حرم نكاح الكتابيات مستندا إلى كلام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في اعتبارهن من المشركات ، وعملا بالقاعدة الشرعية التي تنص أن :( الأصل في الابضاع التحريم )
 ، فلما تعارض دليل الحل وهو إباحة نكاح الكتابيات مع دليل الحرمة وهو قوله تعالى:(( وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى          يُؤْمِنَّ ))
 تساقط الدليلان فوجب بقاء حكم الأصل وهو الحرمة 
 .
وينقل أيضا عن الرازي ما يؤيد الحرمة بقوله:( والوصف إذا ذكر عقب الحكم وكان الوصف مناسبا للحكم فانه يكون ـ في الظاهر ـ علة ذلك الحكم ، وكأنه قال : حرمت عليكم نكاح المشركات لأنهن يدعون إلى النار ، وإذا كنا نعرف في أصول الفقه أن الأحكام الشرعية تدور مع العلة ، ونعلم أيضا أن اليهود والنصارى يشتركون في هذه العلة علمنا أن زواج الكتابية بمسلم محظور ، وقياسا يحكم بتحريم الزواج بالكتابيات  جميعا )
 .
وقد ذهب إلى هذا الرأي الشيعة الأمامية، فقد منعوا الزواج بحرائر أهل الكتاب، وقد ساقوا نصوصا من الكتاب تأييدا لمذهبهم، إلا أن أدلتهم كانت أدلة عامة، وأدلة الجمهور مخصصة لذلك العموم، والخاص كما هو معلوم مقدم على العام 
 . وقد ذهب إلى القول بالتحريم مجموعة من العلماء المعاصرين 
 .
ولكن يبقى قول الجمهور بالإباحة هو الراجح لوضوح النص القرآني الدال على إباحة الزواج من الكتابيات، وهذه الإباحة ليست مطلقة بل هي مقيدة بشروط، مع بقاء الأصل وهو الإباحة.
((((((
المحور الرابع 
وجه العلاقة بين زواج الكتابيات وتقييد المباح 

     إن هذا النوع من الزواج فيه جانب ايجابي وهو ترغيب أهل الكتاب بالإسلام ، ومحاولة الإيصال إليهم أن الإسلام هو امتداد للأديان والرسالات السماوية التي يدينون بها ، وان النبي صلى الله عليه وسلم دعوته حق كما أن موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام دعوتهما حق أيضا ، كما انه يوسع من دائرة التسامح والألفة وحسن المعاشرة بينهما . ولكن بالمقابل فان هناك الكثير من السلبيات المترتبة عليه وهي :

1. إن الزوجة النصرانية أو اليهودية تصبغ بيتها وأطفالها بصبغتها، وتخرج جيلا ابعد ما يكون عن الإسلام وان كانوا مسلمين لأنه دين أبيهم، هذا لان للإسلام تأثير في الأولاد اكبر ما يكون للأب.
2. الخشية على الزوج وأبنائه من أن يُفتتنوا في دينهم ، والذي قد يؤدي في كثير من الأحيان إلى الردة واعتناق ديانة الزوجة .
3. خشية الزواج بالمومسات منهن كما أشار إلى ذلك سيدنا عمر رضي الله عنه ، لان مجتمعهم يسوده الانحلال الأخلاقي والإباحية وكثرة العلاقات اللاشرعية بين الرجال والنساء .
4. إن الزواج بالكتابية يؤدي إلى الإعراض عن النساء المسلمات ، وبالتالي يؤدي إلى انتشار العنوسة ، وناهيك عما يترتب على ذلك من مفاسد .
5. إن المرأة الكتابية قد تشكل خطرا كبيرا ليس على الأسرة فحسب، بل على المجتمع اجمع، لأنها وفي بعض الأحيان قد تكون عينا يتجسس على المسلمين وينقل أخبارهم إلى أعدائهم من أبناء دينها وجلدتها. 
لأجل هذا كله فان الذي يقدم إلى الزواج من يهودية أو نصرانية على اختلاف دولهم يجب أن يتقيد بالشروط الآتية:
1. الاستيثاق من كونها كتابية ، بمعنى أنها تؤمن بدين سماوي كاليهودية أو النصرانية وليست ملحدة ولا مرتدة 
2. يجب أن تكون عفيفة محصنة وهذا شرط ثابت بنص القرآن الكريم وهو قوله تعالى :                         (( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ ))
 .
فلا يجوز للمسلم أن يتزوج من فتاة تسلم نفسها لأي رجل، بل يجب أن تكون مستقيمة معروفة بالعفاف. وخصوصا في المجتمعات الغربية لان العفة قد أصبحت أمرا نادرا ما تجده في أسرهم وبيوتاتهم ، وهذا ما تؤكده تقاريرهم وإحصائياتهم .
3. ألا تكون من أقوام يعادون المسلمين ويحاربونهم ، أو ما تسمى بالحربية ، فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال :( من نساء أهل الكتاب من يحل لنا ، ومنهم من لا يحل لنا ، ثم قرأ :(( قاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ))
 ، فمن أعطى الجزية حل لنا نساؤه ، ومن لم يعط الجزية لم يحل لنا نساؤه )
 . وقد ذكرنا أن بعض الفقهاء كره الزواج بالحربية كالشافعية والمالكية، أما الحنفية فإنهم كرهوا تحريما ذلك إذا كانت في دار الحرب، لان تزوجها فتح لباب الفتنة 
 .
إن رأي ابن عباس رضي الله عنه وجيه ودقيق ، لان المصاهرة من الروابط القوية التي يرتبط بها البشر ، فكيف تتحقق هذه الرابطة بين المسلمين وبين قوم يحاربون الإسلام والمسلمين ، وبالتالي فسوف تكون لهم خير معين على تسريب أخبار المسلمين إليهم والوقوف على نقاط الضعف ، والتي من خلالها يستمكن الأعداء على المسلمين ويلحقوا بهم اكبر الخسائر وأعظمها .

وهذا ينطبق كل الانطباق الآن على النساء الإسرائيليات والأمريكيات وغيرهما من نساء كل دولة تحارب الإسلام والمسلمين.
فالمصاهرة مع هؤلاء له الخطر الكبير في وقتنا الحالي ، بل وحتى المستقبلي  لأنه بهم يؤدي إلى انكشاف المسلمين أمام أعدائهم ، واختراق الصف ، وإلحاق اكبر ضرر ممكن بالمسلمين . وخاصة إنهم احتلوا بلادنا واخذوا يزرعون العيون فيما بيننا باستغلال ضعاف النفوس والدين.
4. أن يكون عقد الزواج مستوفيا للأركان والشروط كما بيناها، وعدم الاكتفاء بالعقد المدني الذي يتولى إجراء مراسمه الموظف المختص.
5. ألا يكون القصد من وراء هذا الزواج فتنة أو ضرر محقق أو مرجح ، لان استعمال المباحات كلها مقيدة بعدم الضرر ، فإذا تبين أن في استعماله ضررا عاما فانه يمنع .
6. عدم الخشية على الأولاد من انسلاخهم عن الإسلام واعتناقهم دين الأم الكتابية أو إخضاعهم لتربية تناقض مبادئ الإسلام. فان لم يتحقق هذا الشرط وكان الزوج في دار الكفر فانه لا يجوز مطلقا وهو مذهب الحنابلة ، يقول ابن قدامة :( وأما الذي يدخل إليهم بأمان كالتاجر ونحوه .... فلا ينبغي له التزوج لأنه لا يامن أن تأتي امرأته بولد فيستولي عليه الكفار ، وربما نشأ بينهم فيصير على دينهم )
 . 
إن كلام ابن قدامة عام يشمل التزوج بالمسلمة وبالكتابية ، وكل ذلك خشية نشوء الأولاد في دار الكفر ، إلا أنه رخص للمسلم المقيم بأمان في دار الكفر أن يتزوج بالمسلمة إن خاف على نفسه العنت ، ولكن بشرط ألا ينجب منها ولدا ينشأ ويتربى في دار الكفر ، يقول ابن قدامة:( فان غلبت عليه الشهوة أبيح له نكاح مسلمة لأنها حال الضرورة ويعزل عنها كيلا تأتي بولد )
 .
7. التحرز من إطعام الأولاد مما هو محرم في الشرع على المسلمين كلحم الخنزير أو شرب الخمر أو تناول المخدرات ، لأنها مباحة في المجتمعات الغربية ويمكن أن يتعاطاها أي واحد من دون أن تكون هناك رقابة عليهم من قبل الآباء .
8. أن يكون القصد من التزوج بالكتابية إسلام تلك المرأة لأنها الغاية التي ينشدها المسلم الحريص على دينه ، لا أن تكون غايته إشباع الغرائز والسعي وراء الجمال على حساب الدين ، لان الكثير من الشباب المسلم ومع الأسف يفتتن بإغراءات الغرب ومظاهر التطور العمراني حتى يصل به الأمر أن يخرج من دينه ويرتد والعياذ بالله .
لذا إن الذي يتزوج من يهودية أو نصرانية في الوقت الحاضر يجب أن يكون ذا عقيدة إسلامية راسخة ووعي وإدراك بالمناهج والتيارات التي تحيط به من كل جانب حتى لا يكون سهل الانجذاب لأي تيار أو فكر يعارض الإسلام.
إن الذي يقدم إلى هذا النوع من الزواج يجب أن يتقيد بهذه الشروط، وإلا فانه لا يجوز له التزوج بالكتابية.
إن هذه القيود التي مر ذكرها من قبيل تقييد المباح ، لان التزوج بالكتابية مباح بنص القرآن وقد سبق بيان ذلك وهو قول الجمهور ، والأصل انه يجوز للمسلم التزوج بالكتابية بدون تلك القيود ، ولكن لما يترتب على هذا الزواج من مضار تقع على الزوج وعلى الأولاد وعلى المجتمع بشكل عام قيد هذا المباح .

ويسند هذا التقييد النصوص والقواعد العامة الدالة على وجوب دفع الضرر وإزالته وقد سبق بيانها ، فضلا عن الآثار الواردة في بيان مخاطر هذا الزواج منها ما روي عن سيدنا عمر ( لما أمر حذيفة بن اليمان بتطليق الكتابية خوفا من نكاح المومسات منهن 
.    
ثانيا: مشروعية فحص الدم قبل الزواج 
     مع تطور علم الهندسة الوراثية وانتشار الأمراض التي لم يسمع بها من قبل والتي لم يتوصل إلى علاج لأكثرها كان لابد من اجتناب الاسباب التي تؤدي إلى انتشار تلك الأمراض .
وأكثر هذه الأمراض انتشارا هي التي تنتقل عن طريق الزواج  ، فهناك جينات وراثية في جسم الإنسان تحمل الصفات التي يتوارثها الإنسان من أبيه وأجداده ، والتي من جهته ينقلها إلى أبنائه عندما يتزوج ويُنجَب                   له أطفالا 
. وبعض هذه الجينات تحمل أمراضا وراثية سواء كانت في الرجل أو في المرأة ، وأكثر الإصابات بهذه الأمراض تكون بين الأقارب ، فجينات كلا الزوجين حاملة للمرض نفسه ، فإذا أنجبا أولادا فهناك احتمال أن يصاب ربع الذرية بهذا المرض الوراثي 
 .
 لذا من اهتمام الإسلام بالأسرة انه وضع ما هو كفيل لتنظيم العلاقة بين الزوجين وإنشاء أولاد أصحاء معافين ، ومن ضمن هذا الإعداد  أنه حثهم على سلك السبل التي تجنبهم الأضرار بأولادهم وإلحاق الأذى بهم ، ومنها الحث على نكاح المرأة الغريبة وتفضيلها على القريبة تجنبا للأمراض الوراثية ، فروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: (( أغربوا لا تضووا )) 
 . 
فضلا عن الأمراض الوراثية فهناك الأمراض المعدية التي بدأت تظهر في مجتمعاتنا نتيجة لانتشار الفاحشة ( الزنا والعياذ بالله ) كالآيدز والزهري والسيلان والتهاب مجرى البول اللاميكروبي والأورام التناسلية وغيرها ، وهي تنتقل عن طريق إقامة العلاقات اللاشرعية من الرجل إلى المرأة وبالعكس ، أو عن طريق الدم أو استعمال الأدوات الطبية الغير  معقمة 
.

وهذا الأمر لضرورته أصبح إجراء الفحص الطبي من شروط إتمام عقد الزواج ، فلا يتم العقد في المحاكم ما لم يأت كلا الخاطبين بشهادة طبية تؤيد سلامتهم من الأمراض الوراثية للحد من انتشار تلك الأمراض واجتناب الإضرار المترتبة عليها .

فلكي نقف على هذا الموضوع وندرسه من كل جوانبه ونبين وجه علاقته بتقييد المباح نبين المحاور الآتية:

المحور الأول 

المقصود بالفحص قبل الزواج 
     الفحص قبل الزواج هو إجراء طبي وقائي يجريه كل من الرجل والمرأة قبل الزواج للحد من انتقال الأمراض من الزوج إلى الزوجة أو بالعكس، ومن الآباء إلى الأبناء عن طريق الوراثة.
فتؤخذ البيانات من الرجل والمرأة مسبقا حول الأمراض المتوارثة في عائلاتهم إن وجدت والأمراض المعدية الخطيرة التي أصيب بها احد الزوجين أو كليهما، مع اخذ عينات من دم كل منهما لإخضاعه للفحص المختبري وبيان مدى سلامته من تلك الأمراض.
إن من أهم الأمراض الوراثية التي تنتقل من الآباء إلى الأبناء الثلاسيميا والانيميا المنجلية   ( فقر الدم المنجلي ) ، وكلا هذين المرضين يسبب خللا واضطرابات في جسم الطفل وفي أعضائه ، كما أن الأطفال المصابين تكون فرصتهم بالحياة قليلة لا تتجاوز السنتين إلا أن يشاء الله لأنهم يصابون بعجز القلب والفشل الكلوي 
.
إن هذين المرضين لا سبيل إلى تجنبهما إلا بالتشخيص المبكر الذي يأتي عن طريق فحص الدم قبل الزواج. فإذا ثبت أن جينات الزوجين تحمل مثل هذه الأمراض الوراثية فانه يعطى للزوجة الأدوية اللازمة وفي وقت مبكر قبل الإنجاب للحيلولة من دون إصابة الطفل بتلك الأمراض 
.
المحور الثاني 
اشتراط فحص الدم في القوانين الوضعية 

      لأهمية الحد من انتشار الأمراض الوراثية والمعدية التي بدأت تسود وتنتشر في المجتمعات العربية والإسلامية ، وللحيلولة من انتشار الإعاقات الجسمية والخلقية للأولاد نجد أن الكثير من الدول العربية أخذت تركز على ضرورة إجراء الفحص الطبي للمتزوجين ، ولم تقتصر في ذلك على الحث والإرشاد ، وإنما جعلته لزاما قانونيا واشترطته في انعقاد عقد الزواج .

فقد نص قانون الأحوال الشخصية العراقي :( يرفق البيان بتقرير طبي يؤيد سلامة الزوجين من الأمراض السارية والموانع الصحية وبالوثائق الأخرى التي يشترطها القانون )
 .

وهذا التقرير يجب أن يصدر من طبيب رسمي أو مستشفى رسمي ، والموانع الصحية هي إصابة احد الزوجين بأحد الأمراض التناسلية السارية أو الجذام أو التدرن الرئوي في حالاته الفعالة أو الأمراض العقلية 
 .

إن من الملاحظ في تحديد القانون للموانع الصحية انه جمع بين الأمراض المعدية التي تنتقل إلى الإنسان وبين بعض الأمراض الوراثية كالأمراض العقلية التي في غالب حالها أنها تأتي عن طريق الوراثة وان لم ينص على الأمراض الوراثية الأخرى ، ولعل السبب في ذلك أن العلم في تطور مستمر ولاسيما ما يتعلق بالهندسة الوراثية ونصوص هذا القانون صادرة منذ عام 1959 ، وكان شاغل البلاد في تلك الفترة الأمراض المعدية السارية لكثرة المصابين بها مع ضعف الإجراءات الوقائية والصحية مقارنة مع الوقت الحالي .

المحور الثالث

فحص الدم وعلاقته بتقييد المباح

     إن الأصل في انعقاد عقد الزواج أن يكون مستوفيا للأركان، فضلا عن الشروط اللازمة لصحة العقد ونفاذه ولزومه، فإذا تحققت جميعا كان العقد صحيحا وتترتب عليه آثاره.
فعقد الزواج الأصل فيه انه ينعقد مباحا شأنه في ذلك شأن باقي العقود من دون أن تكون فيه قيودا تقيد احد العاقدين أو كليهما. فإذا اشترط فيه شروطا برضا العاقدين فهي شروط ملزمة وهي من قبيل الشروط العقدية وقد سبق الإشارة إليها.
أما إذا كانت تلك القيود من قبل ولي الأمر أو ما ينوب عنه فهي شروط ملزمة أيضا، وهي من قبيل وجوب طاعة ولي الأمر ما لم يكن فيها ما هو محرم.
وكلا الحالتين تدخل في تقييد المباح، ولكننا نسلط الضوء على الحالة الأخيرة لأنها موضع البحث في هذه المسألة، والتي في ضمنها اشتراط فحص الدم.
فالأصل فيه انه غير لازم لعدم ورود نص بخصوصه يجعله من متطلبات إتمام عقد الزواج ، فالإقدام عليه من قبل كلا الزوجين مبني على الإباحة ، واشتراطه في عقد الزواج هو قيد يقيد الأصل وهو الإباحة ، فكان من قبيل تقييد المباح .
أما التأصيل الشرعي لهذا القيد: 

فهو قيد جائز ومشروع ويؤيده مجموعة من الأدلة منها :

1. عموم النصوص والقواعد الكلية الدالة على ضرورة دفع الضرر وإزالته بالسبل الممكنة استنادا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:( لا ضرر ولا ضرار )
 ، والتي من أهمها :
ـ قاعدة ( الضرر يزال )
 : فان عدم إجراء الفحص الطبي قبل الزواج فيه ضرر كبير وقد سبق بيان ذلك سواء أكان على احد الزوجين أم كليهما أم على الأولاد بعد إنجابهما ، ولا سبيل لإزالة هذا الضرر وتفادي نتائجه إلا بالفحص الطبي .
أضف إلى هذا أن بعض الفقهاء كالمالكية اشترطوا لصحة عقد الزواج ألا يكون احد الزوجين أو كليهما في مرض مخوف 
 ، فإذا كان فيهما أو في احدهما مرض من هذا القبيل فان عقد الزواج ينعقد فاسدا.

فإذا كان كذلك فان الأداة أو الآلية التي يكتشف بها هذا المرض المخوف ـ الذي قد يؤدي إلى هلاك احد الزوجين بسبب الآخر ـ متعلقة بذلك النوع من المرض بالحكم ، لأنه لا سبيل إلى معرفته إلا بإجراء الفحص الطبي ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب 
 .
ـ قاعدة ( درء المفاسد أولى من جلب المصالح )
 : فان أصل الزواج فيه مصلحة وهو تحصين كلا الزوجين من الوقوع في مهاوي الزنا والعياذ بالله ، وإنجاب أولاد لتكثير سواد المسلمين عملا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم  ، فضلا عن انه أمر تميل إليه النفس البشرية لقوله تعالى :((  زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء.... ))
 
ولكن هذه المصلحة تعارضها مفاسد كثيرة وهي الإضرار الناتجة لو أن احد الزوجين كان مصابا بمرض معدي أو وراثي خطير، فإذا ثبت ذلك ـ عن طريق الفص الطبي ـ ولم يكن هناك سبيل للمعالجة من هذا المرض، فلا يجوز إتمام عقد الزواج.
 فالمفاسد هنا لا يمكن درئها إلا بعد كشفها، ولا تنكشف إلا بإجراء الفحص   الطبي وأيضا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
2.المقاصد التي أرادها الشارع والتي من أهمها الضروريات التي لابـد منـها في قيام مصالح الدين والدنيا، ومن هذه الضروريات حفظ النسل. فان كلا الزوجين لو كانا حاملين لجينات وراثية لمرض معين من الأمراض الخطيرة التي تنتقل من الآباء إلى الأبناء ، ولم يؤديا الفحص الطبي الذي كان من شأنه أن يقي أولادهم خطر هذه الأمراض فانه يعد تهاونا كبير منهم وتقصيرا في إقامة أمر هو من الضروريات ، وبالتالي فسوف يترتب عليه فساد كبير وفوت حياة في الدنيا والرجوع بالخسران المبين في الآخرة 
 .
وليس حفظ النسل يدخل في هذا الأمر، وإنما حفظ النفس والعقل لأنه يترتب على تلك الأمراض ذهاب وقصور في العقل، فضلا عن الهلاك والموت في كثير من الأحيان.
(((((
ثالثا: القيود الواردة في أداء فريضة الحج 
     مع ازدياد عدد المسلمين وازدياد عدد الوافدين لأداء فريضة الحج عاما بعد عام إلى بيت الله الحرام ظهرت الحاجة إلى توسيع أماكن أداء الشعائر ضمن الحدود المقررة شرعا لاستيعاب اكبر عدد ممكن من الوافدين. وعلى الرغم من ذلك فان تلك الأماكن بدأت تضيق بوافديها ولا تستطيع أن تستوعبهم .
من هنا ظهرت فتاوى من بعض العلماء المعاصرين كانت كسبيل للتخفيف وتجنب الحوادث التي تقع في كل عام والتي أودت بأرواح الكثير من الحجاج أو ألحقت بهم الضرر ؛ ومن هذه الفتاوى عدم السماح للسعوديين بتكرار أداء فريضة الحج إلا كل خمس سنوات، وتحديد عدد الحجاج من كل دولة إسلامية اعتمادا على عدد السكان الكلي لتلك الدولة. لبيان حكم هذه القيود وعلاقتها بتقييد المباح لابد من توضيح المحاور الآتية :
المحور الأول 

حكم أداء فريضة الحج ومقدار ما يسقط فرضيتها عن المكلف 

     الحج فرض عين على كل مسلم ومسلمة مستطيع، ثبتت فرضيته بالكتاب والسنة وإجماع الأمة والمعقول. 
ـ فأما الكتاب فقوله تعالى:(( وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ))
.
ـ وأما السنة : فعن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم :(( بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان )
 
ـ وأما الإجماع: فلأن الأمة أجمعت على فرضيته 
 .
ـ وأما المعقول : فان العبادات إنما أوجبها الله تعالى على المكلفين لكي يظهروا له حق العبودية أو حق شكر النعمة ، وفي الحج كذلك فالعبد يتجرد من زينة الدنيا ويقف بملابس الإحرام أشعث اغبر بين يدي خالقه حامدا له مثنيا عليه مستغفرا لخطاياه متذللا مظهرا لحق العبودية له ، ولان الحج عبادة مالية وبدنية فالعبد يظهر شكر النعمتين وجود المال ووجود الصحة واستعمالهما في طاعة الله تعالى وهو واجب عقلا وشرعا 
 . 
ووجوب الحج في العمر مرة واحدة ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم  فقال :(( ياأيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا ، فقال رجل : أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ))
 .
وفي رواية لأحمد:(( ولو وجبت لم تعملوا بها، ولم تستطيعوا أن تعملوا بها، الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع ))
 
هذا بخلاف الصلاة والصوم والزكاة، فان الصلاة تجب في كل يوم وليلة خمس مرات، والزكاة والصوم يجبان في كل سنة مرة واحدة لان الأمر المطلق بالفعل لا يقتضي    التكرار 
 ، والتكرار في العبادات السابقة إنما ثبت بدليل زائد لا بمطلق الأمر 
 .فضلا عن الأدلة الواردة ومنها الحديث السابق في نفي الوجوب لأكثر من مرة.
وهذا كله لان الحج عبادة لا تتادى إلا بكلفة عظيمة ومشقة مقارنة بباقي العبادات ، ولو وجبت في كل عام لأدى ذلك إلى حرج كبير ، والحرج منفي شرعا لقوله تعالى :(( َومَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ))
 ، وقوله تعالى :(( يرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ))
 .
كما انه يترتب عليه الإثم والعقاب لما فيه من حرج لو وجبت في كل عام، والى هذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم  فعن أبي هريرة رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال لمن سأله عن الحج :(( أفي كل عام ، قال : لو قلت نعم لوجبت ، ولو وجبت ثم تركتم لضللتم ))
 .

من هذا نستخلص أن فرض الحج مرة واحدة في العمر بأصل الشرع؛ وهو الأدلة التي سبق ذكر بعض منها، وقد اجمع العلماء على ذلك والزائد عنه تطوع 
  .

أما ما ورد من تكرار الحج كل خمس سنوات فهو محمول على الندب 
 ، منه ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم  قال:(( قال الله عز وجل : أن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه ولم يزرني في كل خمسة أعوام لمحروم ))
 ؛ ومثله عن أبي هريرة رضي الله عنه 
 .
مع إن بعض العلماء كالسبكي والدارقطني من ضعف هذا الحديث لان فيه راو كثير  الغلط 

المحور الثاني 
حكم أداء فريضة الحج في كل عام 

     إن أداء فريضة الحج مباح لكل من تحقق شرطه فيه وهو الاستطاعة التي نص عليها القران الكريم بقوله تعالى:(( وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ))
  في كل عام بعد أداءه الحجة الأولى لكونها فرض عليه .
والذي يبدو لي بعد المراجعة والتدقيق انه لم يرد نص لا في القران ولا في السنة فيه نهي عن تكرار الحج للمستطيع الذي يريد أن يؤدي الحج مرة أخرى .
أما ما ورد في حديث الأقرع بن حابس الذي مر ذكره عندما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم  ثلاث مرات عن تكرار فرض الحج في كل عام وأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم  انه ليس بفرض ، فهو يشير إلى أن فرض الحج مرة واحدة في العمر ، فمن يؤديه يسقط عنه ذلك الفرض حتى لا يكون آثما بترك ركن من أركان الإسلام ، وليس فيه دلالة أو إشارة إلى عدم جواز تكرار أداء الحج في كل عام .

فعند ذلك يحمل جواز تكرار الحج على الإباحة في كل عام أو بين عام وآخر أو بأي صورة أخرى ، إلا إذا كان ناذرا أن يحج أكثر من مرة أو في كل عام فانه يجب عليه ذلك ، لان النذر من أسباب الوجوب في العبادات والقرب المقصودة ، وكذلك الحال في إفساد حج التطوع عند الشروع فيه فانه يجب القضاء 
 .

ولنا في السلف الصالح خير دليل على إباحة تكرار أداء الحج خلال حياتهم ، فيروى عن سيدنا عمر رضي الله عنه انه حج بالناس عشر سنين ، وقيل تسع خلال فترة خلافته 
 ، ويروى عن سيدنا عثمان رضي الله عنه  انه كان يحضر موسم الحج في كل عام أثناء خلافته يلتقي بالناس ويسمع شكواهم إلا في العام الذي استشهد فيه فقد كلف مكانه سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
 .

ومما لا شك فيه أن عمل الخلفاء الراشدين حجة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:(( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي...))
 .
نستخلص من هذا كله انه يباح للمسلم تكرار الحج ولو في كل عام بعد أداءه لفرضه وهو الحج الأول، إلا في الحالات التي تخرجه من الإباحة إلى الوجوب كالنذر ونحوه.
المحور الثالث 
القيود المعاصرة الواردة في حج النافلة وعلاقتها بتقييد المباح 

      لقد سبق ذكر أن من القيود المعاصرة التي وردت في الحج تقييد حج السعوديين كل خمس سنوات لكونهم أكثر المسلمين في العالم إيفادا على بيت الله الحرام حجا أو عمرة ، لاعتبار أن المشقة في حقهم اخف من غيرهم لأنهم من أهل ذلك البلد الذي تؤدى في المناسك ، بخلاف باقي المسلمين في العالم الإسلامي  كما أن الاستطاعة أيضا متحققة في الغالب في حقهم لان تكاليف حجهم قليلة لقرب المسافة مقارنة مع المسافة التي يقطعها المسلمون من بلدانهم وحتى يصلوا إلى بيت الله الحرام حيث تؤدى المناسك .

ومن القيود الأخرى الواردة في الحج تحديد عدد الحجاج من كل دولة إسلامية، فلا يحق لأي دولة أن تتجاوز الحد المسموح لها إلا بإذن من السلطات السعودية لكونها الراعية والمسؤلة عن سلامة الحجاج وتوفير الأجواء المناسبة لأداء الحج أو العمرة.
وقد ترتب على هذا القيد قيد آخر وهو تحديد أعمار معينة يسمح لها بأداء مناسك الحج دون غيرها، وذلك لكثرة المتقدمين إلى أداء الفريضة مقارنة مع العدد المسموح لكل دولة.
إن هذه القيود من قبيل تقييد المباح ، لان حج النفل إذا تحقق شرطه وهو الاستطاعة فهو مباح لكل مستطيع بغض النظر عن مكانه أو بلده أو عمره أو عدد المرات التي حج فيها ، وأي قيد يرد من هذا القبيل فهو تقييد لما هو مباح في الأصل .
حكم هذه القيود :

تعتبر هذه القيود جائزة شرعا وليس فيها مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية ، وهي إنما وضعت من اجل تحقيق المصلحة العامة لجميع المسلمين في كل بقاع الأرض  فالذي قصد بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج فقد سقط فرضه عنه وبالتالي يجب أن يفسح المجال لغيره الذي لم يؤد الركن الخامس من أركان الإسلام ، ولاسيما إذا كان سببا لحجب غيره . هذا كله بسبب الازدحام المتزايد في كل عام كما هو ملاحظ ، وما يسبب ذلك من ضرر كبير وأذى للحاج ولا سيما في أماكن أداء مناسك وشعائر الحج ( رمي الجمرات في منى ، الوقوف بعرفة ، عند أداء طواف الإفاضة في مكة المكرمة ).

هذا الازدحام المتزايد أدى إلى كثرة الحوادث التي يقع فيها الحجاج ، والتي أدت في كثير منها إلى الموت والهلاك على الرغم من التوسيعات المستمرة والتسهيلات التي تجريها الجهات المختصة بشؤون الحج ، فضلا عن الاختناقات التي أثرت سلبا على راحة الحجاج وعدم تمكنهم من أداء المناسك بكل يسر وسهولة .
مع المصلحة العامة التي يبتغيها المشرع لهذه القيود فإنها صادرة من ولي الأمر بحكم مسؤوليته وكونه القائم بشؤون الدولة ، فله أن يقرر ما يراه محققا للمصلحة العامة ومن ذلك تقييد المباح كما مر ، وطاعته كما بينا واجبة ما لم يأمر بمعصية ، ولا معصية بهذه القيود ، بل على العكس من ذلك فإنها أمور تنظيمية تسهل أداء عبادة وركن من أركان الإسلام .
فضلا عن هذا كله ما روي عن سيدنا عمر رضي الله عنه انه منع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من الحج لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام (( إنما هي هذه الحجة ثم ظهور الحصر ))
 . فهذا تقييد صدر من احد الخلفاء الراشدين باعتباره ولي أمر المسلمين مستندا إلى السنة . 
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6)  ينظر: سنن البيهقي 5 / 262 ، فتاوى السبكي في فروع الفقه الشافعي ، للإمام الحافظ علي بن عبد  الكافي السبكي الأنصاري 


       الخزرجي 1 / 289 .


1)  سورة آل عمران / آية 97 .


2)  ينظر : المبسوط 4 / 130 ـ 133 ، المحلى 7 / 126 و 8 / 159 ، روضة الطالبين 2 / 288 ، شرح فتح القدير 3 / 39 ـ 40 ، الذخيرة 


        3 / 173 ، كشاف القناع 2 / 527 ،  المجموع  7 /  384  ، الفتاوى التاتارخانية 3 / 548 .


3)  ينظر: فصل الخطاب للصلابي ، ص198 .


1)  تيسير المنان للصلابي ، ص281 و 433 .


2)  رواه الحاكم في المستدرك 1 / 174 ، الترمذي 5 / 44 ، ابن ماجة 1 / 15 .


1)  رواه البيهقي 5 / 228 .





